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  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  معھد العلمین للدراسات العلیا   

     قسم القانون            
  

نسان في الضمانات الدستورية لحق الإ
  تولي الوظائف العامة في العراق
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  قدمھارسالة 

   عدنان علي ماجد جبير الجبير 

  من متطلباتجزء وهي معهد العلمين للدراسات العليا لى مجلس إ

  نيل شهادة الماجستير في القانون العام  
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  الدكتورالمساعد الأستاذ 
  عامر زغير محيسن 
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 بسم ا الرحمن الرحيم

 ئن ئم ئز  ئر  ُّ 
                                             َّ بن بم بز بر ئىئي

  صدق ا العلي العظيم
  ٥٥الآية ..سورة يوسف
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  اءـــــدالإه
   : وقال لهما منزلة في كتابه العزيز االله ذين وضعال إلى
واخفض لهَما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما  ((

  . ٢٤الآیة  :الإسراء سورة ))  ربياني صغيراً

  .         ابقاهأطال االله في عمرها والغالية أ ميأورحمه االله  بيأ

  .واحتراماً حباً …وأخواتي خوتيأ وإلى

ليكم يا وإ ...أم أولادي... ورفيقة دربي الأمينة سندي  إلىو

   . )محمد علي  ياسين و يوسف و(  حياتيرياحين 
  .هدي ثمرة جهدي المتواضعأ

        

  الباحث                                                                                                                                            
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  وعرفانشكر 

ــى     ــلام علــــ ــلاة والســــ ــالمين والصــــ ــد  رب العــــ ــق  الحمــــ ــرف الخلــــ ــد ( أشــــ ل وعلــــــى آ) محمــــ
  :وبعد، بيته الطاهرين 

 وتقديريبشكري  لا يسعني إلا أن أتقدمف،  أنعم ا علي بفضله ومكنني من إتمام كتابة هذه الرسالة فقد
عد ا لمن بذل جهداً أو ب ، فالشكر إلى الذين لولاهم ما كان لهذه الرسالة أن تكون بالصورة التي هي عليها اليوم

ستاذنا الدكتور عصام العطية وعوضه رحم ا أو ، خيرابدعاء ، وجزاهم ا عني أسدى نصحاً أو أتحف 
  .يرا فقد كان نعم المعلم الناصح ونعم الأب منه  الا خا أني لم  أر  شهدوأُالجنة 

عامر زغير محيسن الذي الدكتور تقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير لأستاذي الفاضل أن أويسعدني 
 فأسهم رسالتي في الماجستير بالإشراف على بتدريسي في مرحلة البكلوريوس ومن ثم شرفني  علي تفضل
صلى ا عليه ( أسأل ا عز وجل بحق رسوله الكريم  ،بالصورة الأفضل في انجازها كبيره الوإخلاص هبحرص

  .وأن يمنحه سعادة الدنيا والاخرة مان أن يمن عليه بالصحة والأ) ه وسلم وآل
ذلوه من لما ب قسم القانون العام بمعهد العلمين للدراسات العليافي يذي الى أسات والعرفانأتقدم بالشكر و

الدكتور عباس عبود الخزرجي خص بالذكر منهم أستاذي الفاضل أو ، من غزير علمهم علي جهد، وما أفاضوا به
عني جزاهف ،الدراسة  مدة توجيهاته ونصحه طيلة في الذي لم يبخل علي خير الجزاء ا.  

 ن اتقدم بالشكر والامتنان لمقومي الرسالة اللغوي والعلمي لجهودهم العلمية التي بذلوها فيويطيب لي أ
أعبر عن الشكر الجزيل للسادة الأفاضل في لجنة المناقشة الذين تجشموا تصويب الرسالة لغويا وعلميا وكذلك 

ان تكون آراؤهم نبراسا هاديا وحافزا لي على طريق العلم ومواصلة القراءة الفاحصة والحضور أملا عناء 
   .البحث
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تبتين الحسينية والعباسية لما قدموه لي من جميع العاملين في مكتبتي الع إلىاتوجه بشكري وتقديري و
  .خلاق كريمة وليس بجديد عليهم فهذا ديدن من يعمل عند أهل بيت النبوة أمساعدة متميزة ولما رأيته فيهم من 

دار الكتب والوثائق العراقية  جميع العاملين في إلى ولابد ايضا في هذا المقام من كلمة شكر وعرفان
بابل جامعة في ومكتبة كلية القانون جامعة بغداد ، في جامعة النهرين ، ومكتبة كلية القانون  في مكتبة كلية الحقوقو
كل من كانت له يد عون في  إلىشكري وامتناني  وأخيراً أقدم ،كربلاء المقدسة جامعة في ومكتبة كلية القانون  ،

  . كريم ونافعاً لعبادهلوجهه ال أن يجعله خالصاً)  عز وجل ( ا  وأسألإنجاز هذا العمل ، 
  وا ولي التوفيق
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  المحتويات

  الصفحة  الموضـــــوع

  ز - أ   المحتویات،  والعرفانشكر ال،  الإهداء، یة الآ

  ٣- ١  المقدمة

  المبحث التمهیدي
  التعریف بالموظف العام وعلاقته بالدولة

٢١- ٤  

  ٤   التعریف بالموظف العام : المطلب الاول 

  ٤  مفهوم الوظیفة العامة : الفرع الاول 

  ٨  مفهوم الموظف العام: الفرع الثاني 

  ١٦  علاقة الموظف العام بالدولةالقانونیة لطبیعة ال: المطلب الثاني 

  ١٦  علاقة الموظف العام بالدولة هي علاقة عقدیة: الفرع الاول 

  ١٩  یمیةعلاقة الموظف العام بالدولة هي علاقة تنظ: الفرع الثاني 

  ولالفصل الا 
  الجهاز المركزي للخدمة المدنیة 

٦٠-٢٢  

  ٢٣  لخدمة المدنیةلتطور التأریخي للأجهزة المركزیة ال: المبحث الاول 

  ٢٤  المركزیة للخدمة المدنیة في التشریعات المقارنة للأجهزةالتطور التأریخي :المطلب الاول

  ٢٤  یة للخدمة المدنیة في التشریعات الفرنسیةز المرك للأجهزةالتطور التأریخي : الفرع الاول 

  ٢٥  الخدمة المدنیة في التشریعات المصریة جهزةالتطور التأریخي لأ: الفرع الثاني 

  ٢٨  الخدمة المدنیة في التشریعات العراقیة جهزةالتطور التأریخي لأ: المطلب الثاني 
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  ٢٨  ١٩٥٦لغایة  ١٩٢١خ الخدمة المدنیة في العراق منذ تاری أجهزة: الفرع الاول 

  ٣٣  ٢٠٠٣لغایة  ١٩٥٦الخدمة المدنیة في العراق منذ تاریخ  أجهزة: الفرع الثاني 

  ٣٦  لغایة الوقت الحاضر ٢٠٠٣الخدمة المدنیة في العراق منذ تاریخ  أجهزة:الفرع الثالث 

  ٣٩  النظام القانوني للجهاز المركزي للخدمة المدنیة: المبحث الثاني 

  ٣٩  النظام القانوني للجهاز المركزي للخدمة المدنیة في الدول المقارنة: ول المطلب الا

  ٣٩  النظام القانوني للجهاز المركزي للخدمة المدنیة في فرنسا: الفرع الاول 

  ٤١  النظام القانوني للجهاز المركزي للخدمة المدنیة مصر: الفرع الثاني  

  ٤٤  المركزي للخدمة المدنیة في العراقالنظام القانوني للجهاز : المطلب الثاني 

  ٤٥  تشكیل مجلس الخدمة العامة الإتحادي وتبعیته القانونیة : الفرع الاول 

  ٥٥  اختصاصات مجلس الخدمة العامة الاتحادي: الفرع الثاني 

   الثانيالفصل 
  المبادئ الدستوریة في تولي الوظائف العامة 

١١٧-٦١  

  ٦١  في تولي الوظائف العامة مبدأ المساواة: المبحث الاول 

  ٦٢  التعریف بمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة: المطلب الاول 

  ٦٢  مبدأ المساواةلالتطور التأریخي : الفرع الاول 

  ٦٥  تعریف مبدأ المساواة: الفرع الثاني 

  ٧١  ساس القانوني لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامةالأ: الفرع الثالث 

  ٨٠  مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة في التشریعات العراقیة والمقارنة: مطلب الثانيال

  ٨١  شروط تولي الوظیفة العامة: الفرع الأول 
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  ٩٢  ستثناءات التي ترد على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامةالإ: الفرع الثاني 

  ١٠١  ئف العامةمبدأ تكافؤ الفرص في تولي الوظا: المبحث الثاني 

  ١٠٣  )امتحانات التوظیف ( معیار تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة : المطلب الاول 

  ١٠٣  مفهوم امتحان التوظیف: الفرع الاول 

  ١٠٦  ضمانات امتحان التوظیف: الفرع الثاني 

  ١٠٨  ةتشریعات الدول المقارنة والتشریعات العراقی إمتحانات التوظیف في: المطلب الثاني 

  ١٠٩  امتحانات التوظیف في بعض التشریعات المقارنة: الفرع الأول 

  ١١٣  امتحانات التوظف في العراق: الفرع الثاني 

  ١٢٤-١١٨  الخاتمة

  ١٣٥-١٢٥  المصادر
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 المقدمة

  :التعریف بموضوع البحث وأهمیته : أولاً 

ـــــــــــــــى كفـــــــــــــــاءة المـــــــــــــــوظفین  ـــــــــاح بإعتمادهـــــــــــــــا عل ، تمـــــــــــــــارس الإدارة نشـــــــــــــــاطها بنجــــــ
ومــــــــــن هنــــــــــا جـــــــــــاءت ، فــــــــــالموظف هــــــــــو أداة الإدارة فــــــــــي ممارســــــــــة أنشـــــــــــطتها المختلفــــــــــة 

  . الأهمیة في اختیار الكوادر الكفوءة لشغل الوظائف العامة 

ـــــوادر یجــــــــــب أن یكــــــــــون علـــــــــى وفــــــــــق أســــــــــس قانونیــــــــــة  بیـــــــــد أن اختیــــــــــار هــــــــــذه الكــــ
دســــــــــــتور بحیــــــــــــث تضــــــــــــمن للجمیــــــــــــع الحصــــــــــــول علــــــــــــى فرصــــــــــــة دقیقیــــــــــــة أســــــــــــس لهــــــــــــا ال

التوظیــــــــــف المناســــــــــبة كــــــــــل حســــــــــب مؤهلاتــــــــــه لإشــــــــــغال الوظــــــــــائف العامــــــــــة علــــــــــى وفــــــــــق 
ــــــــــى وفــــــــــق مبــــــــــدأ المســــــــــاواة  ، فــــــــــالموظف العــــــــــام مــــــــــرآة الإدارة ، الشــــــــــروط المطلوبــــــــــة وعل

ح اختیــــــــــار الموظــــــــــف صــــــــــلحت الإدارة بكاملهــــــــــا كــــــــــون الموظــــــــــف یعــــــــــد مــــــــــن  فــــــــــإن صَــــــــــلُ
فـــــــــــــالإدارة لا تتصـــــــــــــرف إلاّ عـــــــــــــن طریـــــــــــــق ، رســـــــــــــة نشـــــــــــــاطها أهـــــــــــــم وســـــــــــــائل الإدارة لمما

  .موظفیها 
فضــــــــــلا عـــــــــــن أن العـــــــــــدل بـــــــــــین المـــــــــــواطنین مـــــــــــن أهـــــــــــم الأســـــــــــباب التـــــــــــي تنمـــــــــــي 

ــــــــــك لابــــــــــــد مــــــــــــن وجــــــــــــود الجهــــــــــــة التنظیمیـــــــــــــة ولاء المــــــــــــواطن لبلــــــــــــده  ولتحقیــــــــــــق كــــــــــــل ذلـــ
التـــــــــــــي تضـــــــــــــطلع بهـــــــــــــذه المهمـــــــــــــة تخطیطـــــــــــــا ) مجلـــــــــــــس الخدمـــــــــــــة العامـــــــــــــة الاتحـــــــــــــادي(

شـــــــــرافا وتنفیـــــــــذا ورقابـــــــــة  وصـــــــــولا إلـــــــــى هیكـــــــــل وظیفـــــــــي متـــــــــوازن مـــــــــن حیـــــــــث الاعـــــــــداد وإ
ـــــــــــات والخـــــــــــــــدمات المـــــــــــــــؤداة مـــــــــــــــع مراعـــــــــــــــاة  والاختصاصـــــــــــــــات مـــــــــــــــع الأنشـــــــــــــــطة والواجبــــ

  .التطور المستمر للوظیفة العامة 
وانطلاقــــــــــــــا مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الأهمیــــــــــــــة انطلقـــــــــــــــت فكـــــــــــــــرة البحــــــــــــــث فـــــــــــــــي موضـــــــــــــــوع 

  .الضمانات الدستوریة لحق تولي الوظائف العامة في العراق 
  :البحث مشكلة : ثانیاً 

الأول وهــــــــــــو هــــــــــــل أولــــــــــــى المشــــــــــــرع : تتمثــــــــــــل مشــــــــــــكلة البحــــــــــــث فــــــــــــي وجهــــــــــــین 
الدســــــــــتوري العراقــــــــــي حــــــــــق تــــــــــولي الوظــــــــــائف العامــــــــــة ضــــــــــمانات دقیقــــــــــة وكافیــــــــــة یمكــــــــــن 



 
 

٢ 
 

أن تســــــــــــتند علیهــــــــــــا الســــــــــــلطة التشــــــــــــریعة فــــــــــــي إصــــــــــــدار القــــــــــــوانین التــــــــــــي تكفــــــــــــل حــــــــــــق 
أمـــــــــــا الوجـــــــــــه الثـــــــــــاني فیتمثـــــــــــل بالتســـــــــــاؤل ، الجمیـــــــــــع فـــــــــــي تـــــــــــولي الوظـــــــــــائف العامـــــــــــة ؟ 

  .الآلیات التي یجب أن تتبعها الإدارة لتحقیق هذه الضمانات عن 
  :منهجیة البحث : ثالثاً 

ســـــــــــوف نتبــــــــــــع فــــــــــــي دراســــــــــــتنا لموضــــــــــــوع الضــــــــــــمانات الدســــــــــــتوریة لحــــــــــــق تــــــــــــولي 
ـــــــــنهج التحلیلــــــــــي عـــــــــــن طریـــــــــــق تحلیـــــــــــل آراء الفقـــــــــــه  الوظــــــــــائف العامـــــــــــة فـــــــــــي العـــــــــــراق المــ

فضــــــــــــلا ، الخصــــــــــــوص القــــــــــــانوني المتعلقــــــــــــة بالنصــــــــــــوص الدســــــــــــتوریة والتشــــــــــــریعیة بهــــــــــــذا
ــــــارن وذلــــــــــك بمقارنــــــــــة النصــــــــــوص الدســــــــــتوریة والتشــــــــــریعیة  عــــــــــن إســــــــــتعمال المــــــــــنهج المقــــ
بخصـــــــــــوص الضـــــــــــمانات موضــــــــــــوع البحـــــــــــث لكــــــــــــل مـــــــــــن فرنســــــــــــا ومصـــــــــــر بالنصــــــــــــوص 

حیــــــــــث أن فرنســـــــــــا ومصــــــــــر مـــــــــــن ، الدســــــــــتوریة والتشــــــــــریعیة العراقیـــــــــــة بهــــــــــذا الخصـــــــــــوص
أریخي عــــــــــن وســــــــــنعتمد المــــــــــنهج التــــــــــ، الــــــــــدول المتطــــــــــورة فــــــــــي مجــــــــــال الوظیفــــــــــة العامــــــــــة 

  .طریق استعراض تأریخي للوظیفة العامة في الدول المقارنة والعراق 
  :هیكلیة الدراسة : رابعاً 

ـــــوع الدراســـــــــة بأبعـــــــــاده كافـــــــــة فضـــــــــلنا تقســـــــــیمه علــــــــــى  مـــــــــن أجـــــــــل توضـــــــــیح موضــــ
فصـــــــــــلین یتضـــــــــــمن الفصـــــــــــل الأول بحـــــــــــث الضـــــــــــمانات العضـــــــــــویة والمتمثلـــــــــــة بالجهــــــــــــاز 

تطـــــــــــــور التـــــــــــــأریخي لأجهـــــــــــــزة الخدمـــــــــــــة المركـــــــــــــزي للخدمـــــــــــــة المدنیـــــــــــــة وقمنـــــــــــــا بدراســـــــــــــة ال
المدنیـــــــــــة فـــــــــــي المبحـــــــــــث الأول ثـــــــــــم النظـــــــــــام القـــــــــــانوني لهـــــــــــذه الأجهـــــــــــزة فـــــــــــي المبحـــــــــــث 

  . الثاني 
وقـــــــــــــــد خصصـــــــــــــــنا الفصـــــــــــــــل الثـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــة للحـــــــــــــــدیث عـــــــــــــــن 
الضـــــــــــــــمانات الموضـــــــــــــــوعیة والمتمثلـــــــــــــــة بالمبـــــــــــــــادئ الأساســـــــــــــــیة التـــــــــــــــي تحكـــــــــــــــم تـــــــــــــــولي 

فـــــــــي تـــــــــولي الوظـــــــــائف العامـــــــــة  الوظـــــــــائف العامـــــــــة عـــــــــن طریـــــــــق دراســـــــــة مبـــــــــدأ المســـــــــاواة
فـــــــــــي المبحـــــــــــث الأول ودراســـــــــــة مبـــــــــــدأ تكـــــــــــافؤ الفـــــــــــرص فـــــــــــي تـــــــــــولي الوظـــــــــــائف العامـــــــــــة 

  .في المبحث الثاني



 
 

٣ 
 

ــــــبق هــــــــــــذه الفصــــــــــــلین بمبحــــــــــــث تمهیــــــــــــدي للتطــــــــــــرق  وكــــــــــــان لا بــــــــــــد مــــــــــــن أن نســــــ
إلـــــــــى موضـــــــــوع لـــــــــه أهمیتـــــــــه فـــــــــي دراســــــــــة الضـــــــــمانات الدســـــــــتوریة لحـــــــــق الانســـــــــان فــــــــــي 

لموظف العـــــــــام وعلاقتـــــــــه بالدولـــــــــة لیكــــــــــون تـــــــــولي الوظـــــــــائف العامـــــــــة وهـــــــــو التعریـــــــــف بـــــــــا
مرتكـــــــــــزا لنـــــــــــا حـــــــــــول مـــــــــــدى تحقـــــــــــق الضـــــــــــمانات الدســـــــــــتوریة لتـــــــــــولي الوظـــــــــــائف العامـــــــــــة 
فــــــــــي النظــــــــــام القــــــــــانوني العراقــــــــــي وقــــــــــد ختمنــــــــــا دراســــــــــتنا هــــــــــذه بمجموعــــــــــة مــــــــــن النتــــــــــائج 

  .والمقترحات 
  .واالله ولي التوفیق 

  
 


